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الحمد Ϳ الذي تنزه في كمالھ عن الشبیھ والنظیر, وتقدس في جلالھ عن أن تدركھ الأبصار, أو تحیط بھ 
الأفكار, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الذي ھدى الله بھ كل حائر, وأحیا بھ معالم الإسلام والشعائر 

والكبائر وعلى ألھ وأصحابھ ذوي الفضل السائر صلاة وسلاما دائمین متلازمین وشفعھ في الصغائر 
  أعدھما یوم القیامة من أعظم الذخائر.

لضمان الوفاء  اولغیره  ھي سلطات تتقرر للدائن على مال معین مملوك لمدینھ التبعیة  إن الحقوق العینیة
بحق شخصي، وتتبعھ في وجوده وفي انقضائھ،  لوفاءابالدین، فھي لا تقوم مستقلة بذاتھا، بل تنشأ لضمان 

رة على شئ معین ، وھي حقوق عینیة، لأنھا تعطي لصاحبھا سلطة مباش»التبعیة«ولذلك سمیت بـــ
».التأمینات العینیة«بـ أیضا  ضمانًا خاصًا للوفاء بحقھ، لذلك فھي تعرفالدائن  بالذات، وھي تخول  

ل معین یكون مملوكا للمدین أو لغیره ,لغرض استیفاء الدائن حقھ وتتضمن التأمینات العینیة تخصیص ما
من ھذا المال سواء بقي في ملكیة الراھن أو خرج منھ، وتنقسم التامینات إلى عدة أنواع منھا تأمینات 

 اتفاقیة في الرھن التأمیني والرھن الحیازي وتأمینات قانونیة تتمثل في: حق الامتیاز.

من مزایا لصاحبھا فھي لا تخرج  لما تحققھ من أھم وسائل دعم الائتمان ینیة إن فكرة التأمینات الع
إذ یبقى محتفظًا بسلطتھ  ,ا لا تغل ید مالكھ عن التصرف فیھالعقارات من ملكیة صاحبھا فضلاً عن أنھ

علیھ كمالك، وھذه ھي میزة الرھن لذلك عمدت التشریعات المدنیة إلى إقرار حقوق للراھن على العقار 
 المرھون، ومنھا حقھ في التصرف في العقار المرھون.

أن أي ولكي یقوم الرھن بدوره المھم في مجال الائتمان لابد أن یكون حق ملكیة الراھن موجود ومستقرًا,
شیاء المستقبلیة یكون ي وقت ابرام العقد , فان رھن الأأیكون موجود وقت الرھن ,  أن المرھون یجب

نھ لا یجوز رھن المال أمملوكا للراھن مما یترتب على ذلك  ن یكونأنھ یشترط في العقار أباطلا , كما 
ي لازما أقرا في ذمة الراھن ي یكون مستأن یكون دین مستقر أكما انھ یشترط في الرھن  یضا ,أالمستقبل 

بحیث لا یمكن فسخھ , او مالھ الى الاستقرار , اما الدین غیر مستقر , فانھ لا یصح الرھن فیھ .   

 

 
وقد قید المشرع العراقي الدائن المرتھن عند اللجوء إلى التنفیذ على المرھون أن یكون ذلك وفقاً 

المرھون في المزاد العلني لاستحصال  تكفل تحقیق الرھن، عن طریق بیع  للإجراءات المحددة قانوناً التي
 )1316 (حقھ من ثمن ھذا المال.فأي اتفاق یعُدِل ھذا الحق یعُد باطلاً. فقد نصت الفقرة الأولى من المادة

دون إذاحل الدین الموثق بالرھن التأمیني ولم یوفِ، جاز للمرتھن (من القانون المدني العراقي على أنھ
حاجة للحصول على حكم أن یقدم سند الرھن التأمیني إلى الدائرة المختصة، وأن یطلب بیع العقار 

.)المرھون وفقًا للإجراءات المقررة في البیوع الجبریة وفقًا لقانون التنفیذ....  

ف المادِّي لا تثبتُ لغیر المالك, فھي سُلطة تتمیَّز عن غیره من ال حقوق العینیة وإذا كانت سُلطة التصرُّ
فات المادیة التي من شأنھا أن تزید من قیمة  الأصلیة الأخرى. فإن من حق الراھن أن یجُري التصرُّ
فات  فات التي تنقص قیمة المرھون، أو یترتب على ھذه التصرُّ المرھون، ویمتنع علیھ إجراء التصرُّ

 مساس بسلامة الرھن. 
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فاً قانونیاً بنقل ملكیَّتھ لىشخصٍ آخَر  ف بحقھ تصرُّ كما أن صاحب حق الملكیة (الراھن) لھ أن یتصرَّ
ف ناقل للملكیة كالبیع وا ویستطیع أن یرتب للغیر على الشيء حقا عینیاً  لوصیة والوقف ,بمقتضى تصرُّ
 كحق انتفاع أو ارتفاق أو یقیِّدھا برھن..

ع العراقي للراھن فات القانونیة ومنھا إقرار حقوق عینیة تنبثِقُ مِن ملكیَّتھ لھذا  أقر المشرِّ القیام بالتصرُّ
العقار, دون النظر إلى صفة ھذه الحقوق الأصلیة أو التبعیة, إذْ أن مباشرةَ ھذه الحقوق لا یكون نافذاً في 

)، 1334وفقاً للمادة (مواجَھة الدائن المرتھن مادام إنشاؤھا قد جاء تالیاً لتسلیم المرھون أو تسجیلھ 
) من القانون المدني العراقي.1295(  
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 أولاً: أھمیة الدراسة 

, لذا؛ ارتأینا أن نسلط الضوء على جزئیة ھامة لھذا العقد,لم تحظ المھمة  یعد عقد الرھن من العقود المدنیة
العقاریة بما لھما من  إذ یرتبط موضوع البحث بحق الملكیة العقاریة والتأمین ,بالقدر الكافي من الاھتمام

أھمیة كبیرة, وكذلك ضرورة حفظ التوازن بین المصالح لأطراف العقد المنشئ لحق الرھن والغیر عنھ, 
یلاحظ  التطور المطرد لدور عقد الرھن في الوقت الحاضر, لاسیما بعد مستجدات الرھن العقاري و

ة اللجوء لضمان الدیون بالرھن، وفي والتطورات الحاصلة في مجال تداول الأموال واستثمارھا وزیاد
.المقابل عدم ایلاء ھذا الموضوع الاھتمام اللازم من قبل الباحثین القانونین   

 ثانیًا: مشكلة البحث

في  تحدید مفھوم سلطة التصرف في العقار المرھون مبینا نطاق سلطة  حثلبتتركز اشكالیة ھذا ا
للحفاظ على ضمانات الدائن المرتھن من تصرف في العقار التصرف فیھ , وما الدور الذي یلعبھ المشرع 

یعیق استیفاء حقھ ,والسؤال الجوھري ماحكم تصرفات الراھن في العقار المرھون  أو تصرف مضرا بھ ؟
 أحكام  وجود قید تشریعي على حریة الراھن في تصرف في عقاره في ضوء ئمدما و و وصیة أبیعا 

وھل یمكن للراھن الاستفادة من ثمار المرھون ؟ أم أن وجود حق قارنة ؟ تشریعات المالالقانون العراقي و
؟وھل ھنالك اختلاف في الحكم بین الرھن التامیني والرھن الحیازي فیما  الدائن المرتھن یحول دون ذلك

؟حثالبیخص   

 ثالثاً: نطاق الدراسة 

یتقید نطاق دراستنا بسلطة تصرف الراھن في العقار المرھون أي بأحد الحقوق التامینیة ولیس جمیعھا , 
 فلا یخفى على القارى ان التامینات العینیة منھا ماھو نتیجة اتفاق بین كلا من الدائن والمدین سواء أكان 

راستنا حقوق الامتیاز المقررة بنص عن نطاق دالاتفاق رسمیا ام كان الاتفاق عرفیا اي حیازیا , ویخرج 
تتبلور أھدافھ في تحقیق التوازن  بین  البحثالقانون كأحد الحقوق العینیة التبعیة ,فضلا عن ان مضمون 

حق الراھن في التمتع بسلطاتھ المقررة قانونا , ومنھ سلطة تصرف في المرھون  , وحق الدائن المرتھن 
اء دینھ ,لذا :تركزت الدراسة في ضوابط سلطة الراھن في في الحفاظ على المرھون ضمانا لاستیف

 التصرف في  العقار المرھون .

 

 رابعًا: منھجیة البحث 

لقد اعتمدت الباحثة في ھذا البحث على المنھج التحلیلي المقارن، وذلك من خلال دراسة وتحلیل 
م، وقانون التسجیل 1951 لسنة 40النصوص المتعلقة بموضوع البحث في القانون المدني العراقي رقم 

والقانون الفرنسي، والمقارنھ بینھما نظرًا لاختلاف أحكام القانونین  العقاري، والقانون المدني المصري
 المذكورین فیما یخص موضوع البحث، وكذلك الإشارة إلى الفقھ الاسلامي عند الاقتضاء.

 خامسًا: خطة البحث: 

 لم تتضح ھذه الدراسة من جوانبھا المتعددة إلا من خلال خطة ھیكلیة تألفت على النحو التالي:

 مقدمة عامة، وقد اشتملت على: أھمیة البحث، ومشكلتھ، ومنھج البحث.
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الفصل الأول: مفھوم سلطة تصرف الراھن  في العقار المرھون, وسنقسمھ الى مبحثین نتناول في المبحث 
للتعریف بسلطة التصرف ل طة التصرف ,وذلك بتقیسمھ الى مطلبین ,نخصص الاوالأول ماھیة سل

ونخصص المطلب الثاني لتمییز سلطة التصرف عن غیرھا من أوضاع قانونیة مشابھھ، وسنعالج في 
اول في المطلب الأول نالمبحث الثاني نطاق سلطة الراھن في التصرف وذلك بتقسیمھ إلى مطلبین نت

الثاني تصرفات الراھن بعد حلول الأجل. المطلب  ل حلول الأجل الدین، وفيتصرفات الراھن قب  

الفصل الثاني: حكم تصرفات الراھن في العقار المرھون, وسنقسمھ إلى مبحثین,نتناول في المبحث الأول 
حكم تصرف الراھن في العقار المرھون تصرفا مادیاً,وذلك بتقسیمھ إلى مطلبین الأول لحكم تصرف 

ضارًا، والثاني:حكم تصرف الراھن  في العقار المرھون تصرفاً نافعاً،  افي العقار المرھون تصرفالراھن 
وسنتناول في المبحث الثاني حكم تصرف الراھن  في العقار المرھون تصرفاً قانونیاً, وذلك بتقسیمھ إلى 

ف الراھن في العقار ، والثاني لحكم تصرُّ مطلبین نخصص الأول لتصرفات ناقلة لملكیة العقار المرھون 
ثم انھیت  البحث بخاتمة، تناولت فیھا أھم النتائج والتوصیات التي المرھون بتقریر حق عیني، 

 استخلصتھا من البحث، وأخیرًا، ذكرت المصادر التي استعنت بھا في البحث.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


